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 ٨٠٥

  الملخص
  

إن عقد رھن التطبیقات الإلكترونیة ھو من العقود حدیثة النشأة وولیدة ما أطلق 

ك  علیھ برامج الحاسب الآلي وتطبیقاتھ، وبسبب الخصائص ال       فریدة لھذه التطبیقات وتل

ة             ن المعرف ة م ة عالی ى درج ي عل د عقل ى جھ اج إل ي تحت ة والت رامج الإلكترونی الب

سات             وك والمؤس ى البن ان اللجوء إل م ك ن ث وإمكانیات مالیة تفوق إمكانیات الأفراد، وم

ر       المالیة التي تقوم بالإقراض لمنتجي ھذه التطبیقات والبرامج الإلكترونیة وقد تطور أم

ستثمر     ون الم ى یك ة حت ات الإلكترونی ذه التطبیق ن ھ ك(رھ ا  ) البن سبة لم أمن بالن ي م ف

ن     د م ھ العدی ب علی رھن یترت ذا ال ات، وھ ك التطبیق رامج وتل ذه الب حاب ھ یقرضھ لأص

صطدم      ي ت ة الت ات الالكترونی رامج والتطبیق ة الب راً لطبیع ة نظ كالیات القانونی الاش

د      بالمفاھیم التقلیدیة للرھن ، لذ     رھن والقواع ة ال ي طبیع لك كان من الضروري البحث ف

  .التي تلائم ھذه التطبیقات الالكترونیة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

Abstract 

 

The mortgage contract for electronic applications is a 

newly emerged contract and is the result of computer software 

and applications, and since these electronic applications and 

software have unique features and need a mental effort with a 

high degree of knowledge and financial availability that exceeds 

the capabilities of individuals, therefore individuals have 

recourse to banks and financial institutions that lend money to 

the producers of these applications and electronic software. The 

matter of electronic applications mortgage has developed so 

that the investor (the bank) is safe in terms of the amounts it 

lends to the owners of these software and applications, and this 

mortgage entails many legal problems due to the nature of 

electronic software and applications that conflict with the 

traditional concepts of mortgage, thus it was necessary to 

research the nature of the mortgage and the rules compatible to 

these electronic applications. 

  



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

  المقدمة
إن عقد رھن التطبیقات الإلكترونیة ھو من العقود حدیثة النشأة وولیدة ما أطلق 

ك         علیھ برامج الحاسب الآلي وتطبیقاتھ، وبسبب الخصائص الفریدة لھذه التطبیقات وتل

ة             ن المعرف ة م ة عالی ى درج ي عل د عقل ى جھ اج إل ي تحت ة والت رامج الإلكترونی الب

سات         وإمكانیات مالیة تفوق إمكان    وك والمؤس ى البن ان اللجوء إل م ك ن ث یات الأفراد، وم

ر       المالیة التي تقوم بالإقراض لمنتجي ھذه التطبیقات والبرامج الإلكترونیة وقد تطور أم

ستثمر     ون الم ى یك ة حت ات الإلكترونی ذه التطبیق ن ھ ك(رھ ا  ) البن سبة لم أمن بالن ي م ف

رتھن      یقرضھ لأصحاب ھذه البرامج وتلك التطبیقات، فكان       دائن الم ین ال ائم ب رھن الق ال

ك ( راھن   ) البن دین ال ي   (والم ق الإلكترون امج أو التطبی احب البرن ن   ) ص راً ع ف كثی یختل

رتھن         دائن الم ازة لل اك حی ن ھن م یك الرھن الحیازي الذي نعرفھ طبقاً للقواعد العامة، فل

تغلا              ى اس ط عل وم فق ر یق ل الأم ة ب دم   بالنسبة للتطبیقات الإلكترونیة المرھون ال ع لھا ح

ھ         ك (سداد المدین قیمة الدین الذي اقترضھ من دائن ة     )البن ول ذات طبیع ا منق ث أنھ ، حی

معنویة، كما أنھا من الأشیاء التي لا تخرج عن دائرة التعامل بطبیعتھا وقابلة للاستئثار       

ة         ر قابل ام والآداب وغی ام الع لال بالنظ ھ أي إخ ب علی تعمالھا لا یترت ا واس ن مالكھ م

د                 للاس لال القواع ن خ وارد م المفھوم ال اً ب اً حیازی د رھن تھلاك، لكل ھذا فإن رھنھا لا یع

ة                   ن طبیع ن م ل ھو رھ ة، ب ة الفكری دني والملكی انون الم العامة الواردة في نصوص الق

  .خاصة

ون        : الھدف من الدراسة   ذا الموضوع المعن ات   "تھدف دراسة ھ ن التطبیق رھ

اً   " ویتيالإلكترونیة في القانون المدني الك  ة رھن مدى إمكانیة رھن التطبیقات الإلكترونی

ن           ي یمك ة الت یلة أو الطریق ي الوس ا ھ ك، م ة ذل حیازیاً من عدمھ، وفي حالة عدم إمكانی

ة               ان اللازم ات الائتم سھیل عملی ك لت ات؟ وذل ذه التطبیق ن ھ ى رھ من خلالھا التوصل إل



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ة، و          ات الإلكترونی ك التطبیق رات     لتمویل مثل ھذه البرامج وتل سد الثغ شرع ل دة الم مناش

ذه            ل ھ ن مث ة رھ م عملی صوص تحك ع ن ویتي لوض دني الك انون الم ي الق ة ف القائم

  .التطبیقات حتى لا یكون ھناك مجالاً للتحایل أو الغش في ھذا الصدد

ن            : منھج الدراسة  ك م تقرائي وذل المنھج الاس ذ ب ذه الدراسة الأخ ي ھ ا ف اتبعن

ق   ) القواعد العامة (خلال دراسة نصوص القانون المدني    ا یتواف في ھذا الشأن وإنزال م

ام                بھا مع وضع بعض الأحك الاً یناس تبعاد م ة واس ات الإلكترونی ن التطبیق مع أحكام رھ

  .التي تمكنا من خلال الدراسة إسنادھا لموضوع رھن التطبیقات الإلكترونیة

  :قسمنا دراسة ھذا الموضوع إلى: خطة الدراسة

دي  ث تمھی ة ا: مبح ات   ماھی ة التطبیق صفة خاص ة وب رامج الإلكترونی لب

  .الإلكترونیة

  :وقسمناه إلى مطلبین على النحو الآتي

  .ماھیة البرامج الإلكترونیة بصفة عامة: المطلب الأول

  .ماھیة التطبیقات الإلكترونیة و أھم أنواعھا: المطلب الثاني

  .الطبیعة القانونیة للتطبیقات الإلكترونیة: المبحث الأول

  .التكییف القانوني للتطبیقات الإلكترونیة: طلب الأولالم

  .مدى إمكانیة رھن التطبیقات الإلكترونیة: المطلب الثاني

  .الآثار القانونیة المترتبة لرھن التطبیقات الإلكترونیة: المبحث الثاني

  التزامات المدین الراھن: المطلب الأول

  حقوق الدائن المرتھن: المطلب الثاني
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  تمهيديالمبحث ال
  ماهية البرامج الإلكترونية وبصفة خاصة التطبيقات الإلكترونية

  

  :تمھید وتقسیم

سنقوم من خلال ھذا المبحث ببیان ماھیة البرامج الإلكترونیة بصفة عامة وذلك  

رامج           م الب ن أھ د م ا تع ث أنھ حتى یمكنا التوصل لبیان ماھیة التطبیقات الإلكترونیة، حی

  .راستھا ولذلك سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبینالإلكترونیة التي یمكن د

  .ماھیة البرامج الإلكترونیة بصفة عامة: المطلب الأول

  .ماھیة التطبیقات الإلكترونیة و أھم أنواعھا: المطلب الثاني

  :وذلك على النحو الآتي

  المطلب الأول
  ماهية البرامج الإلكترونية بصفة عامة

ع     نظراً لان البرامج والتطبیقات الالك     د وق ستحدثة فق ترونیة تعتبر من الامور الم

رامج                 ان الب رى ب ن ی نھم م ة فم رامج الالكترونی خلاف بین الفقھاء في تعریف ماھیة الب

اذا         ي م ب الآل ر الحاس ي تخب سلة الت ات المتسل ن التعلیم ة م ي مجموع ة ھ   الالكترونی

ل ي م   )١ (یفع ة ھ رامج الالكترونی أن الب رى ب ھ ی ن الفق ر م بعض الاخ ن   و ال ة م جموع

                                                             
  .٣، ص١٩٩٩، سنة ٣حمد بلال الزعبي ، الحاسوب والبرمجیات الجاھزة دار وائل للنشر، طم. د) ١(
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صیل     ن الوضوح والتف وع م ة بن ي مكتوب ب الإلكترون ة للحاس ات موجھ ا )١ (التعلیم ، كم

ستطیع      "عرفھ آخرون بأنھ   ة ت ى دعام ا عل د نقلھ مجموعة من التعلیمات التي تسمح بع

ة        ة معالج طة أل ة بواس ة معین ة أو نتیج ة أو مھم ا وظیف ان أو أدائھ ا لبی ة قراءتھ الآل

  .)٢("المعلومات

 الرغم من تعدد التعریفات الفقھیة للبرامج الالكترونیة إلا انھا لم تخرج     وعلى

رامج      ھ للب ي تعریف ضیق ف اه الم و الاتج اه الأول ھ یین، فالاتج اھین اساس ن اتج ع

از               ى الجھ سان إل ن الإن ات الموجھة م ى التعلیم ھ عل ي تعریف الإلكترونیة حیث یقتصر ف

ة معی  ة أو نتیج ق وظیف أنھا تحقی ن ش ي م ى  والت اني إل اه الث ذھب الاتج ین ی ي ح ة، ف ن

ف           تعریفھا تعریفاً موسعاً حیث یضیف إلى التعریف المضیق وصفاً للبرنامج وھو الوص

ستندات             ى الم افة إل ھ بالإض ة إلی امج والموجھ الكامل والمفصل للتعلیمات المشكلة للبرن

  .الملحقة التي تبسط عملیة فھم البرامج الإلكترونیة وتطبیقھا

ة        اما إذا    شریعات الدولی ي الت بحثنا عن ماھیة البرامج والتطبیقات الالكترونیة ف

ن                   ى م ادة الأول ي الم ت ف د عرف ة ق ة الفكری ة للملكی ة العالمی أن المنظم والمحلیة فنجد ب

ات   أن البرمجی وذجي ب انون النم ى  "الق ت عل ا نقل ا إذا م ات یمكنھ ة تعلیم ي مجموع ھ

دف  ركیزة تستوعبھا الألة أن تشیر أو تؤدى   أو تساعد في الوصول إلى خاصیة ما أو ھ

  .)٣("أو نتیجة خاصة بواسطة آلة یمكنھا القیام بالتعامل مع المعلومة

                                                             
، )إنجلیزي، عربي، فرنسي(قاموس المصطلحات الصادر عن المنظمة العربیة للعلوم الإداریة ) ١(

  .١٤٤١ مصطلح رقم ١٩٨١
منشور في مجلة الإدارة نواف كنعان، حمایة حقوق التألیف لبرامج الحاسبات الإلكترونیة بحث . د) ٢(

  .١٧٥، ص١٩٨٨، سنة ٥٩العامة، العدد 
(3)Disposition types sur la protection du logical (OMPI-WIPO), Article 1, 

1978, p13 
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اني   شرع العم ا الم ي   ،أم ة ف رامج الإلكترونی رف الب د ع ال ، فق بیل المث ى س عل

ا      ستعمل      "قانون المعاملات الإلكترونیة بأنھ ات ت ة أو تعلیم ات إلكترونی مجموعة معلوم

ة بغرض الوصول         بطریق ات إلكترونی ام معالجة معلوم ي نظ ة مباشرة أو غیر مباشرة ف

  .)١("إلى نتائج محددة

 لسنة ٢٢أما فیما یتعلق بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكویتي رقم 

ال          ٢٠١٦ ة لرج رك المھم  فلم یضع المشرع الكویتي تعریفاً للبرامج الإلكترونیة وإنما ت

رامج              القضاء والفقھاء و   ة الب ة ماھی ي معرف راً ف اً كبی دث خلاف ذي اح ر ال انونین الام الق

باب  . الالكترونیة وبالتالي تطبیق القواعد القانونیة الملائمة لھا     وھذا یعتبر من أحد الاس

م             اورة رق وق المج ف والحق وق المؤل انون حق اء ق ى الغ التي دفعت بالمشرع الكویتي إل

د    ٢٠١٩سنة  ل ٧٥ واصدر قانون رقم     ٢٠١٦ لسنة   ٢٢ ي بن ادة الأول  الذي نص في الم

ات أو     ٢٤ ا بكلم ر عنھ ر معّب ن الأوام ة م و مجموع ي ھ ب الال امج الحاس ى أن برن  عل

وب أن    ن للحاس ة یمك ة مادی ي دُعام دمج ف دما ت ا عن ر بإمكانھ كل آخ أي ش وز أو ب برم

  .یقرأھا أو أن تجعلھ یؤدّي أو ینفذ مھمة ما أو یعطي نتیجة ما

                                                   
= 

خالد حمدي عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة، رسالة دكتوراه، كلیة :مشار إلیھ في 
  .٦٠ص ، ١٩٩٣القاھرة ،الحقوق، جامعة عین شمس، 

انظر في ذلك نص المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونیة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ) ١(
  .١٧/٥/٢٠٠٨ الصادر في ٢٠٠٨ لسنة ٦٩
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  المطلب الثاني
  ماهية التطبيقات الإلكترونية و أهم أنواعها

ي         ة وھ البرامج التطبیقی ھ ب ي الفق سمى ف ا ت ي م ة وھ ات الإلكترونی والتطبیق
ن       " شطتھم م شركات ممارسة أن راد وال مجموعة البرامج المتخصصة التي یستطیع الأف

  .)١("خلالھا

ي      ة وھ رامج خاص ون ب ا أن تك رامج إم ذه الب سعى  "وھ ي ی رامج الت ك الب  تل
شكلة   ل م ا لح ن خلالھ ستخدم م ة     )٢(الم رامج نموذجی ن ب ارة ع ون عب ا أن تك ا وإم  م

دة       "وھي  ) نمطیة( ة عدی واحي مالی ي  )٣("تلك البرامج التي یمكن استخدامھا في ن  أو ھ
ن     ة م ة معین ھ طائف ا تواج ادة م ي ع شكلات الت ل الم دة لح رامج المع ك الب تل

  .)٤("المستخدمین

ي      ومن جانبنا نرى أن التطبیقا     ة ھ البرامج التطبیقی ت الإلكترونیة أو ما تسمى ب
ستجیب      ة وت ة معین ؤدي وظیف ل أن ت ن أج ا م صمیمھا وإنتاجھ تم ت ي ی رامج الت ك الب تل
از       ك أن جھ ستخدمین، ذل ن الم ة م ة معین دى طائف ل، أو ل دى العمی ة ل ات خاص لاحتیاج

ع احتیاج    ي جمی ستطیع أن یلب ة لا ی شغیلیة المختلف ھ الت ب ببرامج ل أو الحاس ات العمی
د             ذلك فلاب ة، ل ة العادی ر العام ذ الأوام رامج، ولتنفی شغیل الب صممة لت المستخدم، لأنھا م
ھ       ب احتیاجات ة تناس ة أو نموذجی رامج خاص تعانة بب ن الاس ین م ال مع ي مج ل ف للعمی
ا                  ا لوظائفھ ي أدائھ ستعین ف ة ت ات الإلكترونی وم أن التطبیق ن المعل ھ م ى أن الخاصة، عل

                                                             
(1) Pietro Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 

1995,p545. 
    .٣٦ص ،١٩٨٤، القاھرة ،  الالكتروني ونظم المعلوماتالحاسب، سعید محمود عرفة )٢(

(3) Massimiliano Balloriani, Diritto civile, Giuffrè ,14 aprile 2014,p601 
(4) Massimiliano Balloriani, op. cit, p.603 
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دد        )١(دةببرامج القاع  وع بتع  وھذا النوع من البرامج لا یقع تحت حصر، لأن البرامج تتن
  .مجالات الحیاة المختلفة

ن    د م اج العدی ي إنت ات ف ات والبرمجی ا المعلوم ور تكنولوجی ھم تط د أس وق
ول              رح الحل ث تقت رار، حی اذ الق ى اتخ ساعدة عل التطبیقات الإلكترونیة، مثل الأنظمة الم

ي  سائل، وتعط ف الم الي،   لمختل ف الم صناعي والتوظی ن ال الات الأم ي مج ات ف  التوقع
شركات          ره أن ال دیر ذك ة، والج ول المختلف راح الحل شاكل واقت ع الم ي توق ساعد ف وت
ار       ون بابتك ا یقوم ادة م ون، ع ذھا أو المبرمج رامج وتنفی صمیم الب ي ت صة ف المتخص

ات   التطبیقات الإلكترونیة، بغرض عرضھا في الأسواق للتداول، إذا كان     ق احتیاج ت تحق
ل    ب العمی ى طل اء عل ا بن ون بابتكارھ ع، أو یقوم راد المجتم ن أف عة م ریحة واس ش

  .)٢(الخاص

ة       ة   (ورغم أن التطبیقات الإلكترونی رامج التطبیقی ذي      )الب ل ال نفس العم وم ب ، تق
ون          ي یك ب الآل ذھن أن أداء أجھزة الحاس ن ال یقوم بھ الإنسان، إلا أنھ یجب إلا یغیب ع

  .)٣(وأعلى سرعة والتي لا یمكن للإنسان العادي الوصول إلیھاأكثر دقة 

ة          رامج نمطی ى ب سم إل وحیث أن البرامج التطبیقیة أو التطبیقات الإلكترونیة، تق
از                  سمح بإنج ي ت رامج الت ك الب ي تل ة، وھ البرامج النمطی أو نموذجیة وبرامج خاصة، ف

                                                             
 أي وھي ما تسمى ببرامج الأساس أو التشغیل، حیث تستخدم في تشغیل الآلة أو الجھاز بعیداً عن) ١(

  .تطبیق إلكتروني
  :انظر في ذلك

Giovanni De Santis, La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto 
d'autore, Giuffrè ,2000, P.13. 

محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، . د) ٢(
  .٤١٥ ص٢٠٠٠، ١، طالمكتب المصري الحدیث، القاھرة

، ١٩٩٨حسن جمیعي، عقود برامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) ٣(
  .١٨ص
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ر          ستخدمة بكث ا م ا یجعلھ ة، مم ددة ونمطی ات مح ن     مجموعة عملی ضة م ة عری د فئ ة عن
امج          ورد "المجتمع الذین تتشابھ أو تتماثل احتیاجاتھم ومن اشھرھا، برن دیر  "ال ، والج

رن            ن الق سبعینات م ي ال شاره ف وره وانت دأ ظھ رامج ب ن الب وع م ذا الن ذكر أن ھ بال
ى أجھزة     ل عل د شھدت   IBM 360العشرین، ومعظم ھذه الأنواع من البرامج یعم ، وق

اھراً كم  اً ب داداً    نجاح ھل إع اً واس ص ثمن د ارخ ة تع ة أو النموذجی رامج النمطی ا أن الب
ة              ا قابل ا أنھ رامج الأخرى، كم ا الب ر بھ ي تم وتنفیذاً لأنھا تتجنب العدید من المراحل الت

  .)١(للتطور بشكل أسرع وھذا ما یساعد على انتشارھا بشكل واسع

ا        ھ بأنھ ا الفق ر "أما البرامج الخاصة وھي التي یعرفھ دادھا    الب تم إع ي ی امج الت
رمج   "أو أنھا " بناء على طلب المستخدم وطبقاً لاحتیاجاتھ  دھا المب تلك البرامج التي یع

ین الطرفین              رم ب اص، یب اق خ اً لاتف ھ طبق ھ واحتیاجات سب طلب ین ح ل مع صاً لعمی خصی
داد              اء إع ا أثن ن مراعاتھ رمج م تمكن المب ى ی ھ، حت ل واحتیاجات لتوضیح متطلبات العمی

  .)٢("امجالبرن

ة       رامج النمطی لال الب ن خ ھ م صول علی ن الح رامج لا یمك ن الب وع م ذا الن وھ
ة( صول  )النموذجی ل الح د العمی ي یری ة الت ة العالی ة والدق ة الخاص راً للطبیع ك نظ ، وذل

ي أن     ن الطبیع علیھا والأھداف التي یجب أن یحققھا البرنامج الخاص، ومن ثم فیكون م
ة  رامج ذات تكلف ذه الب ون ھ رامج    تك ة الب ة بتكلف ة، بالمقارن ة المادی ن الناحی ة م  عالی

م لا         ن ث رد، وم خص منف ركة أو ش صلحة ش ذھا لم وم بتنفی رمج یق رى، لأن المب الأخ
  .)٣(یستطیع أن یقوم بنشرھا أو توزیعھا في الأسواق

                                                             
، ٢٠٠٤محمد المطالقة، النظام القانوني لعقود إعداد برامج الحاسب دار نشر الثقافة، القاھرة، ) ١(

  .٢٢ص
  .٢٣محمد المطالقة، مرجع سابق، ص) ٢(

(3) Armando Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, 
Giappichelli, 2005,p56 
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  المبحث الأول
  الطبيعة القانونية للتطبيقات الإلكترونية

  

  :تمھید وتقسیم

ة ال د الطبیع ن   لتحدی د م ة، فلاب ات الإلكترونی ن التطبیق د رھ ة لعق   قانونی

ات          ذه التطبیق تحدید الطبیعة القانونیة للتطبیقات الإلكترونیة، لبیان مدى إمكانیة رھن ھ

ى      ث إل ذا المبح سم ھ م سنق ن ث میاً وم اً أم رس اً حیازی ا رھن رھن ھن ل ال ھ، وھ ن عدم م

  :مطلبین

  . الإلكترونیةالتكییف القانوني للتطبیقات: المطلب الأول

اني ب الث و  : المطل ى النح ك عل ة وذل ات الإلكترونی ن التطبیق ة رھ دى إمكانی   م

  :الآتي

  
  المطلب الأول

  التكييف القانوني للتطبيقات الإلكترونية
ھ      ) ٢٢(ینص المشرع الكویتي في المادة       ى أن دني عل یاء  "من القانون الم الأش

ذكرة   " المتقومة تصلح محلاً للتعاقد    ویتي     وقد نصت الم دني الك انون الم ضاحیة للق   الإی

ادة      ة،          "شرحاً لھذه الم وق المادی لاً للحق صلح مح ي ت دھا الت ي وح ة ھ یاء المتقوم الأش

والأشیاء المتقومة ھي الأشیاء التي لا تخرج عن التعامل بطبیعتھا أو بحكم القانون، فلا  

شمس والھواء،   تكون محلاً للحق، الأشیاء التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتھ       ا كال
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ة ولا       أو تلك التي لا یجیز القانون التعامل فیھا كالخمر والمخدرات، وكذلك الأشیاء العام

ون           ع الأفی ا كبی ل فیھ ن التعام ین م وع مع ازة ن یاء، إج ك الأش ف لتل ذا الوص ر ھ یغی

ة     یاء العام ة، فالأش یاء العام بعض الأش اع ب ص للانتف اء رخ ة وإعط راض طبی لأغ

ون                 باعتبارھا من  انون لا یجوز أن تك م الق ل بحك رة التعام ن دائ ي تخرج ع یاء الت  الأش

  .)١ (محلاً للحقوق المالیة

وق         لاً للحق ون مح صلح أن تك یاء لا ت وبناءً علیھ فالمشرع حدد نوعین من الأش

  :المالیة وھي

تئثار   -١  الأشیاء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبیعتھا والتي لا یستطیع أحد الاس

  .تھا كالشمس والھواءبحیاز

شرع أن    -٢ رى الم ي ی ي الت انون وھ م الق ل بحك ن التعام رج ع ي تخ یاء الت  الأش

ذلك            درات، وك ى المخ ل عل ل التعام ام مث التعامل علیھا یشكل إخلالاً بالنظام الع

ة أو      ة للدول صبح مملوك الأشیاء التي یدخلھا المشرع ضمن الأموال العامة، فت

  .لأي شخص اعتباري عام

ادة      وبإن م الم ة نلاحظ أن          ) ٢٢(زال حك ات الإلكترونی ى التطبیق ویتي عل دني ك م

وق    لاً للحق اً ومح الاً متقوم ا م ات باعتبارھ ذا التطبیق ى ھ ھ عل ق أحكام نص تطب ذا ال ھ

ال                 ھ م ث أن ة، حی ة القانونی ن الناحی المالیة وتكون التصرفات التي تقع علیھ صحیحة م

ین   یقبل الاستئثار فالمبرمج لھذه التطبیق     ات یقوم بتصمیمھا بناء على عقد مبرم بینھ وب

ر،             ذا الأخی ددة لھ ى نتیجة مح ة أو الوصول إل ة معین ق غای الطرف الأخر من أجل تحقی

                                                             
  .٢٢ -٢١المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨١٧

ین     رم ب د المب روط العق سب ش تغلالھ ح تعمالھ واس ي اس التمتع ف ده ب ستأثر وح ذي ی ال

  .المتعاقدین

وني یخرجھا من دائرة كما یلاحظ على التطبیقات الإلكترونیة عدم ورود نص قان

ام    التعامل ویجعلھا من ضمن الأشیاء المحرمة لأن استعمالھا لا یترتب علیھ إخلال بالنظ

ا أن          الأخرین، كم اق أضرار ب ى إلح ؤدي إل دة لا ت العام، فھي تحقق مصلحة ومنفعة مفی

ذلك        ام، ل اري ع ھذه التطبیقات لا تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو لأي شخص اعتب

ن التطبیق الإلكتروني ھو شيء في نظر القانون ویكون بالتالي محلاً للحقوق المالیة،         فإ

ا         ع طبیعتھ ب م ي تتناس ة والت ة المختلف صرفات القانونی ھ الت رد علی وز أن ت ویج

ة ل  )١(الخاص ر قاب تھلاك أو غی ابلاً للاس یئاً ق ولاً أو ش اراً أو منق ان عق ا إذا ك سب م ، ح

  .)٢(ویاًلذلك، شیئاً مادیاً أو معن

ان                 ن مك ال م ة للانتق ة أو قابل ت ثابت ا إذا كان اً لم یاء وفق شرع الأش وقد قسم الم

من القانون المدني ) ٢٤(لأخر دون تلف إلى عقار ومنقول، حیث تنص على ذلك المادة  

ف أو      -١: "الكویتي على أنھ   ن دون تل ھ م  كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیھ لا یمكن نقل

لھ     -٢ار  تغییر في ھیئتھ فھو عق     ن أص  ومع ذلك یعتبر الشيء منقولاً إذا كان انفصالھ ع

شرع     " وشیك الحصول ونظر إلیھ استقلالاً على ھذا الاعتبار         إن الم نص ف ذا ال وطبقاً لھ

ر             ف أو تغیی ن دون تل عرف العقار بأنھ كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیھ لا یمكن نقلھ م

                                                             
  .٢٣انظر في ذلك المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي، مرجع سابق، ص) ١(
ة، عقود إبرام برامج الحاسب الآلي، رسالة محمود عبد المحسن، داود سلام. في ذات المعنى د) ٢(

سید عطیة عبد الواحد، . ، قریب من ذلك د٧١، ص ٢٠٠٨دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، 
دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونیة " برامج المعلومات"المعاملة الضریبیة للكیانات المنطقیة 

  .٢٨٢ - ٢٨١ ص ،١٩٩٦، ٣٨، س ١والاقتصادیة، حقوق عین شمس، ع
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ر       )١(في ھیئتھ  ار بب ا       وبمقابلة ھذا التعریف للعق ي انتھین ة والت ات الإلكترونی امج التطبیق

ة       "إلى تعریفھا بأنھا     ؤدي وظیف ن أجل أن ت ا م صمیمھا وإنتاجھ تلك البرامج التي یتم ت

  ".معینة وتستجیب لاحتیاجات خاصة لدى العمیل، أو لدى طائفة معینة من المستخدمین

ة الت       ار وطبیع ف العق ین تعری اق ب دم الاتف ابق أو ع دم تط رى ع ا ن ق فإنن طبی

ان             ن مك ي م ق الإلكترون ل التطبی الإلكتروني، فمن حیث ثبات العقار، یلاحظ أنھ یمكن نق

ذا          رض ھ ت دون أن یتع بكة الإنترن ر ش اً عب اً أو الكترونی لاً مادی ان نق واء ك ر س لأخ

ن الطرق           د م وم بالعدی التطبیق لأي خلل ما، بل إن التطبیقات الإلكترونیة یمكن نقلھا الی

ؤثر ذل ن  دون أن ی ا م ار أم ة العق ع طبیع ارض م ذا یتع ا وھ صھا أو تلفھ ى خصائ ك عل

ضع            م ی ویتي، فل شرع الك إن الم رامج، ف ذه الب تعریف المنقول ومدى اتفاقھ مع طبیعة ھ

يء   ٢٤/١تعریف للمنقول بشكل مباشر، ولكن بمفھوم المخالفة لنص المادة      ل ش ، أنھ ك

ن    ھ م ن نقل ث یمك ھ بحی ت فی ر ثاب زه غی ستقر بحی ر م سیارات غی ف كال ھ دون تل مكان

  .والحیوانات والمؤلفات

ا،    اق بینھم اك اتف ظ أن ھن ي نلاح التطبیق الإلكترون ول ب ف المنق ة تعری وبمقابل

ف،               ھ دون أن یتعرض لتل ن نقل ث یمك ھ، بحی ت فی فالتطبیق الإلكتروني لیس لھ حیز ثاب

ى ال     ) التطبیق(فالمبرمج یقوم بتصمیم البرنامج    ھ إل م ینقل ھ ث ي معمل ھ   ف ستفید وتحمیل م

رض       ھ دون أن یتع ھ من ق ھدف ن تحقی ستفید م تمكن الم ي وی ب الآل از الحاس ى جھ عل

  .التطبیق أو البرنامج الإلكتروني لأي تلف أو عطل

ا     سب، بینم ة فح یاء المادی ى الأش صورة عل ولات مق أن المنق ل ب ول قائ د یق وق

ك  التطبیقات الإلكترونیة أو البرامج الإلكترونیة ھي شيء غیر ما       دي، إلا إننا نرى أن ذل

                                                             
، حق الملكیة، منشأة المعارف، ٨عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج. د )١(

  .١٨ ، ص٢٠٠٤الاسكندریة، 
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ھ               ك أن الفق ول، ذل ة المنق ھ بطبیع راف ل بیل الاعت ي س اً ف ات   )١(لیس عائق د الاختراع  یع

ة            ات الإلكترونی ار التطبیق ن اعتب یر م لا ض والمؤلفات الأدبیة والفنیة منقولات معنویة ف

  .)٢(منقولات ذات طبیعة معنویة قیاساً على ما سبق

وي   شيء المعن ادي (وال ر الم الحس،    ) غی ھ ب ن إدراك ذي لا یمك شيء ال و ال   ھ

ا          ي إداراتھ ر ف ى الفك د عل ي تعتم وق الت ع الحق الفكر، وجمی ھ ب ستطیع إدراك ا ن   وإنم

الحس أو               ھ ب ن إدراك ذي یمك و ال ادي فھ شيء الم ا ال ة، أم تسمى بطائفة الحقوق الذھنی

  .)٣(اللمس

ایر الحق  ي تغ ة الت وق الذھنی ذه الحق ة لھ ة الخاص راً للطبیع صیة ونظ وق الشخ

صھا   ي خصائ ة ف ة      )٤(والعینی ام القانونی صیلاتھا والأحك ان تف شرع لبی ا الم د تركھ  فق

وق      )٥(الخاصة بھا لتشریعات خاصة تلائم طبیعتھا    انون حق صدد ق ذا ال ي ھ  لذلك صدر ف

  .٢٠١٩ لسنة ٧٥المؤلف والحقوق المجاورة الكویتي رقم 

ة   یاء المعنوی ى الأش رد عل ي ت ة الت وق الذھنی سام،   والحق دة أق ى ع شتمل عل  ت

رع              ق المخت اك ح ة وھن ة والفنی ة الأدبی ھ، الملكی ق علی ذي یطل ف وال ق المؤل ا ح أبرزھ
                                                             

  .٢٦٦، ص٢٠٠٤محمد شكري سرور، النظریة العامة للحق، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ١(
سید عطیة عبد الواحد، المعاملة . یة من المنقولات، دمن الفقھ المؤید لاعتبار البرامج الإلكترون) ٢(

برامج المعلومات، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة "الضریبیة للكیانات المنطقیة 
  .٢٨٢، ٢٨١، ص١٩٩٦، ٣٨، س١الحقوق، جامعة عین شمس، ع

ه، حقوق عین شمس خالد حمدي عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة، دكتورا. د) ٣(
  .٧٨، ص١٩٩٩

  .٧٨خالد حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. د) ٤(
ومن حسن السیاسة التشریعیة یقتضي "   ویضیف ٧٢محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص. د) ٥(

ترك ھذه الحقوق لتنظمھا قوانین خاصة تتناسب والأشكال المختلفة التي یمكن أن تتمثل فیھا ھذه 
م ینص علیھ المشرع الكویتي ومن ثم نناشده أن یسایر المشرع المصري في ھذا النتائج، وھذا مال

  . مدني مصري٨٦الصدد، انظر المادة 
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ق              المتجر وتتعل ة ب وق المتعلق ى الحق افة إل صناعیة بالإض ة ال والذي یطلق علیھ بالملكی

ة         ات الإلكترونی ع التطبیق ن موق ا ع بالأسماء والعلامات التجاریة والأسھم والسندات، أم

ة    ن مجموع شكلھ م ا ت ات بم ذه التطبیق إنني أرى أن ھ ة، ف وق الذھنی ن الحق   م

ت                ة، وسواء كان رامج الإلكترونی ن الب ا م رمج باعتبارھ ن المب ي ذھ ورة ف الأفكار المتبل

ي            اص یلب ي خ امج تطبیق ذ برن ل تنفی ن أج رمج م ل للمب ا العمی ضى بھ ات اف معلوم

ن أج        ھ م ن خیال ستوحاه م اراً م ھ أو أفك واق،     احتیاجات ي الأس امج یطرحھ ف ذ برن ل تنفی

ا              ا وتجمیعھ رمج ببلورتھ ام المب ي ق ر الت اج الفك ن نت ي م اس، ھ ة الن ھ عام ستفید من لی

ى       ادر عل ب ق امج حاس ي أو برن ق إلكترون ي شكل تطبی ا ف ذھا وإخراجھ ا وتنفی وترتیبھ

  .)١(تحقیق ھدف معین

ن           ي م ة ھ ات الإلكترونی بق أن التطبیق ة   ومن جانبنا نستنج مما س ة معنوی  طبیع

 إلا أن ھناك من الفقھ من ذھب إلى أن )٢(، وھوما ذھب إلیھ جانب من الفقھ )غیر مادیة (

ي    ب الآل رامج الحاس ة (ب رامج الإلكترونی یاء    ) الب ا أش ة أنھ ات الإلكترونی ا التطبیق ومنھ

ادي  ان م ل        )٣(ذات كی شري، ب ل الب ة العق صة لمخاطب ست مخص ا لی اس أنھ ى أس  عل

ذبات   لمخاطبة الإلھ و  ن ذب أن البرنامج أو التطبیق الإلكتروني في شكلھ النھائي یتكون م

، ومن جانبنا )٤(إلكترونیة وھي في ذلك تشبھ التیار الكھربائي الذي ھو من طبیعة مادیة   

                                                             
(1)Bruno Cinquantini - Maria Vittoria Primiceri, La proprietà intellettuale 

e i brevetti, Di Renzo Editore, 2009,p14 
  .٤٥، ص٢٠٠٤اسب الآلي، دار النھضة العربیة، القاھرة محمد سعد خلیفة، رھن برامج الح. د) ٢(
یذھب الفقیھان كروز وبسموث إلى اعتبار البرامج الإلكترونیة ومنھا التطبیقات الإلكترونیة أشیاء ) ٣(

أحمد السمدان النظام القانوني لحمایة برامج الكمبیوتر، بحث منشور في . مادیة، راجع في ذلك د
  .٥٢،ص١٩٩٥، ٤، ع١١مجلة الحقوق الكویتیة، س

، ٢٠٠٦رشا مصطفى أبو الغیط، الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة، دار الفكر الجامعي ط. أ) ٤(
  .٢٤ص



 

 

 

 

 

 ٨٢١

ي كمحل           امج الإلكترون ق أو البرن ین التطبی صل ب نرى خلاف الفقھ السابق لأنھ یجب الف

ن     ھ م ت علی ذي تثب ادي ال یط الم امج    والوس ق أو البرن ین التطبی صل ب ة، والف  ناحی

یقیة          ات الموس أن النوت الإلكتروني والجھاز الذي تعمل بواسطتھ، ذلك أن الفقھ یعترف ب

ذلك    ھي ذات طبیعة معنویة رغم أنھا موجھة إلى الآلة الموسیقیة ولیس إلى الإنسان وك

ا  ة ب ة معنوی ر ذات طبیع ذا الأخی د ھ صنفاً، یع ف م ذي یؤل المؤلف ال ذا ف ن أن ھ لرغم م

ق                   امج أو التطبی ى أن البرن ھ إل تناد بعض الفق ا اس ادي، أم ى ورق م المصنف مثبت عل

تشكل في نھایتھا ومضات أو نبضات إلكترونیة تماثل التیار الكھربي، فإننا نعتقد أن ھذا 

ا           ي تعرض لھ سرقة الت ة ال الاعتراف بالطبیعة المادیة جاء تحت ضغط إیجاد حل لجریم

  .ھربائي، والمعروف أن جریمة السرقة لا تقع إلا على منقولالتیار الك

ة    ة قابل ات الإلكترونی رامج أو التطبیق ت الب ا إذا كان ة م ن معرف د م راً فلاب وأخی

للاستھلاك من أول استعمال لھا أم لا، وذلك من أجل معرفة ما إذا كانت تصلح لأن تكون    

  .محلاً لعقد الرھن أم لا

ادة  ان ) ٢٩(أن الم ن الق ھ   م ى أن نص عل ویتي ت دني الك یاء -١: "ون الم  الأش

 ویعتبر استھلاكیاً -٢الاستھلاكیة ھي مالاً یتحقق الانتفاع بھا إلا باستھلاكھا أو إنفاقھا،  

  .)١("كل ما اعد في المتاجر للبیع

سابق    نص ال اً لل اع      "فطبق ق الانتف ا لا یتحق ا م تھلاكیة بأنھ یاء الاس   الأش

تھلاكھ أو إنفاق   ھ إلا باس یاء       ب ن الأش ع م اجر للبی ي المت د ف ا اع ل م راً ك ھ، معتب

  .)٢("الاستھلاكیة

                                                             
أنور أحمد الفزیع، مسئولیة مصممي برامج الحاسب التقصیریة، دراسة في القانون الكویتي . د) ١(

  .١٤٠، ص١٩٩٥، ١٩، س١والمقارن، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، ع
  .٢٥المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

ي         یاء الت ن الأش ي م ة، ھ ات الإلكترونی رامج أو التطبیق ة الب   وطبیع

رر دون     تعمال المتك ل الاس ا تقب رة، لأن طبیعتھ ن أول م تھلاك م ل الاس   لا تقب

  .)١(استھلاكھا

ات الإ         ة للتطبیق ي      نخلص من دراسة الطبیعة القانونی دخل ف ا ت ى أنھ ة إل لكترونی

ادة   ا الم صت علیھ ي ن شروعیة الت رة الم ا  ) ٢٢(دائ ویتي لأنھ دني الك انون الم ن الق م

ن                 تئثار م ل الاس ا تقب ا ولآنھ ل بطبیعتھ رة التعام ن دائ ي تخرج ع یاء الت لیست من الأش

ل    رة التعام ن دائ ا م شرع لإخراجھ دد أورده الم ص مح د ن صممھا ولا یوج ا أو م مالكھ

ي     ویجعل ا ف ة أو م ة للدول لاك العام رة الأم ي دائ دخلھا ف ة أو ی یاء المحرم ن الأش ا م ھ

حكمھا من الأشخاص الاعتباریة العامة، وأن استعمالھا لا یترتب علیھ أي إخلال بالنظام  

ي           صھ ف وافر خصائ دم ت ار لع ست عق ا لی ل أنھ سب، ب ذا فح یس ھ ام والآداب، ل الع

ن ق     م        التطبیقات الإلكترونیة وإنما ھي م ن ث ة وم ست المادی ة ولی ولات المعنوی ل المنق بی

ة       فھي منقول معنوي وأخیراً فإنھا أي التطبیقات الإلكترونیة من قبیل الأشیاء غیر القابل

  .للاستھلاك من أول استعمالھا لھا

دى        ث م سوف نبح وبعد أن بینا طبیعة ھذه التطبیقات على النحو السابق بیانھ ف

ات ر     ذه التطبیق ن ھ ة رھ اً أو        إمكانی ون بنك د یك رتھن وھو ق دین الم ى الم اً إل اً حیازی ھن

  .شركھ من شركات المال وذلك في المطلب الثاني من ھذا المبحث

  

                                                             
  . وما بعدھا٧٧حسن جمیعي، عقود برامج الحاسب الآلي، مرجع سابق، ص. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

  المطلب الثاني
  مدى إمكانية رهن التطبيقات الإلكترونية

  
ن أن           ة فھل یمك بعد أن بیّنا أن التطبیقات الإلكترونیة عبارة عن منقولات معنوی

  ازي؟یشملھا الرھن الحی

إن رھن التطبیقات الإلكترونیة لھ طبیعتھ الخاصة التي لا یمكن أن نعتبرھا رھن   

ادي،       ول م ى منق رد عل ان ی ازي وإن ك رھن الحی ة، لأن ال د العام اً للقواع ازي طبق حی

ة              ر المادی ولات غی ن المنق بق م ا س د كم ة تع ة (فالتطبیقات الإلكترونی ث أن  ) معنوی وحی

یاء م      وانین         الحقوق الواردة على أش ا ق ف تنظمھ وق المؤل راع وحق راءة الاخت ة كب عنوی

م    ویتي رق اورة الك وق المج ف والحق وق المؤل انون حق ك ق ال ذل ة ومث سنة ٧٥خاص  ل

ات   ٢٠١٩ ن التطبیق د رھ ا أن عق ازي، كم رھن الحی ام ال ضع لأحك ي لا تخ م فھ ن ث  وم

راھن      دین ال ن الم ازة م ال الحی تم دون انتق ة ی ق (الإلكترونی احب التطبی دائن  )ص ى ال  إل

رتھن   رض(الم ك مق ادة بن و ع ا )١()وھ ازة مالكھ ي حی ة ف ات الإلكترونی ى التطبیق  وتبق

دین          اء الم دم وف د ع ق عن تغلال التطبی ق اس والذي یتم انتقالھ إلى الدائن المرتھن ھو ح

رھن                 ة لل ام العام ع الأحك ارض م ا یتع ده، مم ي موع ة القرض ف بالتزامھ وھو سداد قیم

د  ذي یع ازي ال رھن      الحی تم ال د لا ی ان العق ن أرك اً م ون ركن شيء المرھ سلیم ال ھ ت  فی

  .الحیازي بدونھ

                                                             
الحقوق التي ترد على شيء غیر مادي : "من القانون المدني المصري على أنھ) ٨٦(تنص المادة ) ١(

  .راً من المشرع الكویتي نرى النص علیھوھذا یعتبر قصو" تنظمھا قوانین خاصة



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

اج          رط للاحتج ر، أي ش ة الغی ي مواجھ رھن ف اذ ال رط لنف سلیم ش رط الت   وش

شيء    ى ال اً عل سب حقوق ن یك رھم مم رین وغی دائنین الآخ ة ال ي مواجھ رھن ف ق ال بح

رت    دائن الم ات ال شوء التزام اس لن ھ أس ا أن ون  المرھون، كم شيء المرھ صیانة ال ھن ب

  .)١(واستغلالھ

ا    ي تطبیقھ ازي ف رھن الحی ة لل د العام ام القواع ضارب أحك إن ت م ف ن ث   وم

ق                    ك التطبی ین مال ائم ب رھن الق ذا ال رى أن ھ ا ن ة، جعلن ات الإلكترونی على رھن التطبیق

راھن ( دین ال رض ) الم ین المق رتھن (وب دائن الم ى  ) ال اص لا یرق وع خ ن ن ن م و رھ   ھ

ى  ر،          إل ذا الأم ل ھ نظم مث ي ت ة الت صوص القانونی اب الن ام غی ازي، وإم رھن الحی   ال

ة الخاصة                ق والطبیع ا یتف ازي بم رھن الحی فلیس أمامنا إلا تطبیق القواعد العامة في ال

الرھن        ة ب سائل المتعلق ض الم نناقش بع م س ن ث ة وم ات الإلكترونی رھن التطبیق   ل

لرھن التطبیقات الإلكترونیة وذلك على النحو الحیازي والتي تمثل أھمیة خاصة بالنسبة 

  :الآتي

یجب أن تتوافر في المدین الراھن، أھلیة التصرف : أھلیة المدین الراھن: أولاً

وافر     ) التطبیق الإلكتروني(في المال المرھون     زم أن یت دین، ل فإذا كان الراھن، وھو الم

 أما إذا كان الراھن كفیلاً عینیاً، )٢(لدیھ أھلیة مباشرة الأعمال الدائرة بین النفع والضرر 

لاً          ھ عم سبة ل الرھن بالن م ف ن ث أي لیس مدیناً فیجب أن تتوافر لدیھ أھلیة التصرف، وم

  .)٣(من أعمال التبرع أي من الأعمال الضارة بھ ضرراً محضاً

                                                             
  .٢٢٧، ص١٩٩٨نبیلة رسلان، الوجیز في الحقوق العینیة، دار النھضة العربیة، القاھرة ،. د) ١(
  .٢١٦نبیلة رسلان، مرجع سابق، ص. د) ٢(
، ٢٠١٥حسن جمیعي، التأمینات العینیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، . محمد علي عمران، د. د) ٣(

  .١٨٣ص



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

ھ             ع رھن ة ویق دوم الأھلی ان مع ز، ك ر ممی راھن غی دین ال وعلى ھذا فإذا كان الم

ان   اطلاً، وإن ك ا إلا أن        ب ره أو بلغھ ن عم شر م ة ع ن الثامن ى س صل إل م ی زاً ول ممی

اقص      ذلك ن د ب ھ یع ة، فإن سفھ أو غفل ھ ل وراً علی ان محج ة أو ك ت قائم ایة مازال الوص

  .)٢( أو باطلاً بطلاناً نسبیاً)١(الأھلیة ویعد رھنھ موقوفاً

رھن       دد ال ي ص واردة ف ام ال ذه الأحك ق ھ ن تطبی اً م رى مانع ا لا ن ن جانبن  وم

  .الحیازي على رھن التطبیقات الإلكترونیة لتشابھ الأمر بین الحالتین

اً رتھن  : ثانی دائن الم ة ال ازي     : أھلی رھن الحی ر ال رتھن یعتب دائن الم وال

م            ن ث انبین وم زم للج د مل شئھ عق ذي ین د ال بالنسبة لھ دائراً بین النفع والضرر، إذ العق

اً أ         ون بنك ة   یشترط في الدائن المرتھن وھو قد یك سة مالی اري  (و مؤس  )٣ ()شخص اعتب

اطلاً       وقد یكون شخصاً طبیعیاً فیشترط فیھ بلوغھ سن الرشد وإلا وقع العقد بالنسبة لھ ب

  .)٤(بطلاناً نسبیاً

  :یشترط في محل العقد الشروط الآتیة: محل العقد: ثالثاً

ادة       :  أن یكون الشيء معیناً    -١ ي الم ویتي ف دني الك انون الم ص ) ٩٧٦(ینص الق دد ب

یجب أن یكون العقار المرھون مما یصح بیعھ : " إنشاء الرھن الرسمي على أنھ

                                                             
، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ٢غني حسون طھ، الحقوق العینیة، ج. محمد طھ البشیر، د. د) ١(

  .٤٩٤ ،ص٢٠١٧
نعمان جمعة، الحقوق العینیة التبعیة، التأمینات العینیة، دار النھضة العربیة، القاھرة . د) ٢(

  .١٤٤، ص٢٠٠١/٢٠٠٢
من القانون ) ١٩(د إنشائھ، انظر في ذلك نص المادة تحدد أھلیتھ وفقاً للحدود التي یبینھا عق) ٣(

  .المدني الكویتي
  .٢١٦نبیلة رسلان، مرجع سابق، ص. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

ھ               ث طبیعت ن حی اً م اً دقیق ذات تعیین اً بال ون معنی ي، وأن یك استقلالاً بالمزاد العلن

  ".وموقعھ في عقد الرھن ذاتھ أو في عقد رسمي لا حق وإلا وقع باطلاً

الرھن    ولم یرد بین نصوص الرھن الحیازي ما یحیل عل          صوص الخاصة ب ى الن

الرھن الرسمي       د الخاصة ب الرسمي في ھذا الصدد، لذلك ثار خلاف على انطباق القواع

ي         ي تكتف ة الت من حیث استلزام كون المرھون معیناً تعییناً دقیقاً، أم تطبق القواعد العام

  .)١(أن یكون محل الالتزام معیناً أو قابلاً للتعیین

ا             إل )٢(فیذھب الرأي السائد   ازي، م رھن الحی صوص ال ي خ رد ف م ی ى أنھ حیث ل

ھ               ق تعیین ن طری ار المرھون ع صیص العق ن وجوب تخ جاء في شأن الرھن الرسمي م

ع               ق وإلا وق د رسمي لاح ي عق ھ أو ف د ذات تعییناً دقیقاً من حیث طبیعتھ وموقعھ في العق

ون معی            اً أن یك ال المرھون حیازی ین الم ي تعی ي ف ھ یكف اطلاً، فإن اً    الرھن ب اً نافی اً تعیین ن

داره أو             ر مق ع ذك للجھالة، بأن یكون معنیاً بالذات أو معنیاً بالنوع، ولو لم یحدد بذاتھ م

ى          ویتي إل انون الك ما یمكن بھ تعیین مقداره ونرى أن ھذا الاتجاه یستند طبقاً لأحكام الق

  .ھنالمتضمنة تخصیص الر) ٩٧٦(إلى المادة ) ١٠٢٩(أن المشرع لم یحل في المادة 

و    ا ھ د كم ت التعاق ود وق ر موج ون غی شيء المرھ ان ال ا إذا ك سؤال م ن ال ولك

ا ؟       الحال بالنسبة لرھن التطبیقات الإلكترونیة التي لم یتم وضعھا بعد، فھل یجوز رھنھ

  اي ھل یجوز رھن مال مستقبلي رھناً حیازیاً؟

دد فنلحظ للإجابة عن ھذا التساؤل علینا أن نتتبع موقف التشریعات في ھذا الص    

ستقبلة              وال الم ن الأم دم جواز رھ ى ع ار مباشرة إل د أش أن المشرع المدني المصري ق

                                                             
  .٢١٩، ٢١٨نبیلة رسلان، مرجع سابق، ص. د) ١(
  .٣٠٣، ص ١٩٧٢عبد المنعم البدراوي، التأمینات العینیة، ط . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

ادة    ت الم لال احال ن خ ك م ادة  ١٠٩٨وذل ى الم رھن   ٢\١٠٣٣ إل اب ال ي ب واردة ف  ال

الرسمي التي تقضي ببطلان رھن الاموال المستقبلة ،في حین نلحظ أن نصوص القانون 

ن      ة م اءت خالی ویتي ج دني الك دني      الم انون الم و الق ي الموضوع، وازاء خل  أي نص ف

د       الكویتي من نص ینظم تلك المسألة وجب أن نسترشد بأحكام القواعد العامة ، والقواع

ن      ان ممك د اذا ك ت التعاق دوما وق زام مع ل الالت ون مح وز أن یك ھ یج ضي بأن ة تق العام

ة       ا للجھال ا نافی ین تعین ستقبل وع ول   . الحصول في الم صح الق صیص    ولا ی دم تخ أن ع ب

م    ویتي ل شرع الك لان لان الم ة بط ب علی اً یترت صاً دقیق ستقبلة تخصی وال الم ن الام رھ

ى              ة إل ق الإحال اص ولا بطری نص خ اً لا ب اً حیازی یوجب تخصیص الشيء المرھون رھن

اً رسمیاً       ٢\٩٧٦نص المادة     مدني كذلك النص المتعلق بتخصیص العقار المرھون رھن

تثناء لا        ھو نص خاص یمثل استثن     د ، والاس ین محل العق ي تعی اء على القواعد العامة ف

ة   اس علی ھ ولا القی ع فی وز التوس ضع   . یج اً یخ اً حیازی ون رھن ال المرھ إن الم ذلك ف ل

ادة                ي الم ا ف صوص علیھ زام المن ین محل الالت ي تعی دني ٢\١٧١للقواعد العامة ف  )١( م

  . ینالتي تكتفي بأن یكون الشيء معیناً أو قابلاً للتعی

ات           رامج أو تطبیق ن ب إن رھ ویتي ف شریع الك اً للت دم ووفق ا تق ى م اء عل وبن

اج        ى مجموع النت الكترونیة في طور الاعداد والتكوین یعتبر صحیحاً مالم یقع الرھن عل

دون تحدیدھا فإنھ یعتبر الرھن باطلان وفقاً للمادة ) المبرمج(الفكري المستقبلي للمؤلف

وق المؤل    ) ١٥( انون حق ھ      من ق ى أن نص عل ي ت اورة الت وق المج اطلاً   " ف والحق ع ب یق

 "بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجھ الفكري المستقبلي

                                                             
اذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب ان یكون "ھ  من القانون المدني الكویتي على أن١٧١تنص المادة ) ١(

ھذا الشيء محددا بذاتھ ، او بنوعھ ومقداره ودرجة جودتھ ، على ان عدم تحدید درجة الجودة لا 
  ."یؤدي الى بطلان العقد ، ویلتزم المدین حینئذ بأن یقدم شیئا من صنف متوسط
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  : أن یكون مما یصح التعامل فیھ وبیعھ بالمزاد العلني-٢

ادة     ھ         ) ١٠٢٨(تنص الم ى أن ویتي عل دني الك انون الم ن الق لاً   : "م ون مح لا یك
  ".كن بیعھ استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقارللرھن الحیازي إلا ما یم

ا لا                  سكنى، كم ق ال تعمال أو ح ق الاس اع أو ح ق الانتف ن ح م لا یجوز رھ ومن ث
یجوز بیع الأموال المملوكة للدولة ملكیة عامة، وذلك أمر طبیعي، إذ أن الرھن الحیازي     

ون       ال المرھ ع الم ى بی ضاء إل د الاقت ؤدي عن ب أن ی ي یج ضمان عین تمكن  ك ى ی ، حت
  .المرتھن من الحصول على حقھ ومن مباشرة حقھ في التقدم على الدائنین العادیین

رر        اً، ق صنفاً فكری د م ي تع وحیث أن التطبیقات الإلكترونیة وبرامج الحاسب الآل
م        ویتي رق  ٧٥المشرع حمایتھ طبقاً لأحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الك

سنة   شرط أن یك  ٢٠١٩ل لاً         ب ون مح م لا یك ن ث ھ وم ل فی وز التعام ا یج صنف مم ون الم
ام          ام الع ة للنظ لالاً ومخالف ضمن إخ ي تت رامج الت ة والب ات الإلكترونی رھن التطبیق لل

  .)١(والآداب

  :  أن یكون محل الرھن مملوكاً للراھن-٣

ك     فمن الشروط البدیھیة أن الرھن الحیازي لا یكون صحیحاً إلا إذا صدر من مال
ق        الحق   ساس بح المرھون، فالرھن الحیازي تكلیف بنقل المال المرھون ومن ثم فھو م

ك أو      ى إرادة المال تناداً إل ھ إلا اس ن قبول ساس، لا یمك ذا الم ل ھ ال، ومث ذا الم ك ھ مال
ذ              ة ل ضائي، والنتیجة المنطقی م ق دم صحة    استناداً إلى نص في القانون أو حك ي ع لك ھ

  .)٢(الرھن الحیازي الذي یصدر من غیر مالك
                                                             

أما الحق الأدبي بما یتضمنھ ) برمجالم( ویلاحظ ان ما یرھن ھو الجانب المالي من حق المؤلف ) ١(
من مزایا شخصیة فھو یعتبر من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، و ھو بھذه المثابة لا یجوز الحجز 

  .علیھ وبالتالي لا یجوز رھنھ
  .١٤٩نعمان جمعھ، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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مدني كویتي الواردة في باب الرھن ) ١٠٢٩(وقد أحال المشرع بمقتضى المادة 

ھ         ) ٩٧٤(الحیازي على المادة     ى أن نص عل ي ت رھن الرسمي، ، الت اب ال ي ب : الواردة ف

رھن لا ی   " د ال ك إلا     إذا كان الراھن غیر مالك للعقار المرھون، فإن عق ق المال ي ح ذ ف نف

رھن            ق ال إن ح رار، ف إذا أقره بورقة رسمیة موثقة وفقاً للقانون، وإذا لم یصدر ھذا الإق

ستفاد  " لا یترتب على العقار إلا من الوقت الذي یصبح فیھ ھذا العقار مملوكاً للراھن   وی

ضي     النص یق ال، ف ة للإبط و القابلی ر ھ ك الغی ن مل م رھ ر أن حك نص الأخی م ال ن حك م

ة رسمیة ،          رار بورق صدر الإق بتصحیح العقد في حالتین، ھما إقرار المالك للرھن وأن ی

  .والحالة الثانیة ھي أیلولة ملكیة المال المرھون إلى الراھن

الرجوع          ة وب ونظراً لغیاب التنظیم التشریعي بالنسبة لرھن التطبیقات الإلكترونی

ادة    ي الم ة ف د العام ك ا ٩٧٤للقواع ن مل ضح أن رھ سبیاً    یت اً ن اطلاً بطلان ع ب ر یق لغی

لمصلحة الدائن المرتھن ویزول ھذا البطلان ویصبح عقد الرھن صحیحاً إذا أقره المالك    

صدد         ذا ال ي ھ الحقیقي أو إذا صار المدین الراھن مالكاً للشيء المرھون، ولكن یلاحظ ف

اً لل         ون طبق زم أن یك رھن الرسمي، یل ة ال ي حال ادة  أن إقرار المالك الحقیقي ف ) ٩٧٤(م

ا            ن لم شكل الرسمي، ولك ي ال د إلا ف سھ لا ینعق رھن نف بورقة رسمیة، وذلك نظراً لأن ال

كان الرھن الحیازي یتم دون حاجة إلى ورقة رسمیة، فإن إقرار المالك الحقیقي في ھذه    

ون        لا یك رھن ف الحالة لا یلزم أن یكون بورقة رسمیة، ولكن أن لم یقر المالك الحقیقي ال

ي             للعقد أ  صرف ف ر موجود ویت رھن غی ر ال ذلك أن یعتب اً ل ھ تبع ثر بالنسبة لھ، ویكون ل

ي   )١(الشيء على ھذا  الأساس     ك       )٢( وھناك اتجاه فقھ ن مل ة رھ ي حال رھن ف رى أن ال  ی

ي        رھن الت روط ال ن ش رطاً م د ش ون تع ال المرھ ة الم اطلاً، لأن ملكی د ب ر یع   الغی
                                                             

  ٢٢١نبیلة رسلان، مرجع سابق، ص. د) ١(
، ٢٠٠٩مؤلف، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، نواف كنعان، حق ال. في ذات المعنى د) ٢(

  .٢٣٢ص
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تج التط       ة لمن اطلاً حمای ة   بدونھا یعد الرھن ب ات الإلكترونی راھن  (بیق دین ال دائن  ) الم وال

  .المرتھن

اطلاً،             ر ب د یعتب أن العق ل ب رأي القائ ومن جانبنا نرى أن ما ذھب إلیھ أصحاب ال

ات     ن التطبیق ى رھ ر عل ك الغی ن مل اس رھ ن قی ث لا یمك اع، حی ى بالإتب و الأول ھ

ذه     الإلكترونیة وكذلك البرامج الإلكترونیة الصادرة من الغیر وذلك نظر          ھ ھ سم ب ا یت اً لم

ا                   ث أنھ ة، حی ة الفكری وق الملكی ي حق ة ف صوصیة متمثل ن خ البرامج وتلك التطبیقات م

  .حقوق ذات طابع شخصي، ومن ثم یجب أخذ ذلك في الاعتبار
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  المبحث الثاني
  الآثار القانونية المترتبة لرهن التطبيقات الإلكترونية

  
سیم   د وتق ان     : تمھی ز الق ذلك دراسة المرك صد ب ز    نق رتھن والمرك دائن الم وني لل

  :القانوني للمدین الراھن وسوف نعالج ھذین الموضوعین من خلال المطلبین الآتیین

  التزامات المدین الراھن : المطلب الأول

  حقوق  الدائن المرتھن : المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  )صاحب التطبيق الالكتروني( التزامات المدين الراهن 
ي   (راھن  یلتزم المدین ال   ق الإلكترون رم     ) صاحب التطبی رھن المب د ال ب عق بموج

  :بالتزامات، نخص منھا الالتزامات الآتیة) قد یكون بنكاً مثلاً(بینھ وبین الدائن المرتھن 

  : الالتزام بالمحافظة على الشيء المرھون-١

ھ      ) ١٠٣٥(تنص المادة    ى أن ویتي عل دني الك انون الم راھن   : "من الق ضمن ال ی

ر لامة ال ون أو   س شيء المرھ ة ال ن قیم نقص م لاً ی أتي عم ھ أن ی یس ل اذه، ول ھن ونف

ة      ي حال رتھن ف دائن الم د، ولل ن العق ستمدة م ھ الم دائن لحقوق تعمال ال ول دون اس یح

شيء    ى ال ة عل زم للمحافظ ي تل ائل الت ل الوس راھن ك ة ال ى نفق ذ عل تعجال أن یتخ الاس

  ".المرھون



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

ض       سیر      فطبقاً لھذا النص تقول المذكرة الإی ي تف ویتي ف دني الك انون الم احیة للق

ى            : " وبیان مضمونھ  سلیمھ لیبق تم ت ى أن ی شيء إل یجب على الراھن أن یحافظ على ال

ازة          لب الحی على الحالة التي كان علیھا وقت العقد، وعلیھ، بعد التسلیم أن یمتنع عن س

صرفاً       شيء ت ي ال صرف ف ن الت ع ع ھ أن یمتن دل، وعلی ن الع رتھن أو م ن الم ضر م ی

بالدائن المرتھن، مثل التصرف في المنقول المرھون إلى شخص حسن النیة قبل تسلمھ         

ذا     ل ھ ى مث ب عل ون، إذ یترت ازة المرھ ن حی ھ م صرف إلی ین المن رتھن، وتمك ى الم إل

  .التصرف تفضیل المتصرف على الدائن المرتھن

ى المحافظة               ل عل ة للعم یلة عاجل رتھن وس دائن الم ى  وقد أعطى القانون، ال عل

أن       ذكر ب ابقة ال ادة س ضي الم ون، إذ تق شيء المرھ ة   " ال ي حال رتھن ف دائن الم لل

شيء    ى ال ة عل زم للمحافظ ي تل ائل الت ل الوس راھن ك ة ال ى نفق ذ عل تعجال أن یتخ الاس

ام         ستدعى القی ا ی ا م دث فیھ ي یح وال الت ي الأح م ف ذا الحك ة ھ ر أھمی المرھون،  وتظھ

سلم   ل أن یت ون قب ظ المرھ إجراء لحف راھن،   ب ى ال ظ عل ون الحف ث یك رتھن، وحی ھ الم

ي         شيء المرھون ف وكذلك إذا كان الإجراء الذي یباشره الدائن المرتھن، بعد أن تسلم ال

  .)١("مواجھة الراھن نفسھ

ادة   ي الم وارد ف م ال ق الحك ا  ) ١٠٣٥(وبتطبی ویتي وم دني الك انون الم ن الق م

ى ال              صدد عل ذا ال ي ھ ضاحیة ف ذكرة الإی ھ الم شيء المرھون     نصت علی ى ال محافظة عل

دائن      بالنسبة للتطبیقات الإلكترونیة التي یقوم المدین الراھن برھن حق استغلالھا إلى ال

ق               ھ ح ذي اقترض من ثلاً ال ك م دم للبن ھ أن یق ي یمكن ق الإلكترون المرتھن، فمالك التطبی

ادة   ذلك الم ضي ب ا تق ازة كم ل الحی تم نق ق دون أن ی ذا التطبی تغلال ھ ن )١٠٣٣(اس  م

                                                             
المذكرة الإیضاحیة للقانون المدین الكویتي، دولة الكویت، مجلس الوزراء، الفتوى والتشریع، ) ١(

  .٧٦٥، ص٢٠٠٤، ٤ط
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ویتي  دني الك انون الم ي     )١(الق ق ف رتھن الح دائن الم ون لل ازي ولا یك رھن الحی ي ال  ف

راھن         ذا   ) المقترض (استغلال التطبیق الإلكتروني إلا عندما لا یقوم المدین ال اء بھ بالوف

ق                  تغلال الح ق اس ك ح ي ذل شبھ ف وي ی ول معن ى منق رد عل ا ی الدین، حیث أن الرھن ھن

ي       وارد ف ف ال ادة    المالي للمؤل انون   ) ١١( الم ن الق سنة  ٧٥وم ق    ٢٠١٩ ل أن ح ي ش  ف

تم     )٢(المؤلف والحقوق المجاورة    ة ی ات الإلكترونی ى التطبیق  وحیث أن الرھن الوارد عل

رتھن أي         دائن الم یس لل ذلك ل رتھن ل دون نقل الحیازة من المدین الراھن إلى الدائن الم

ق   (مدین الراھن علاقة بالمحافظة على الشيء المرھون، ومن ثم یلتزم ال       احب التطبی ص

  .)٣ (بالمحافظة على المال المرھون) الإلكتروني

ث أن   ي، حی ا تقن رین، الأول منھم لال أم ن خ تم م ي ی ق الإلكترون ظ التطبی وحف

ي                    ا ف ذي یجعلھ ر ال ة، الأم ن التقنی داً م ة ج ي درجة عالی للبرنامج أو التطبیق الإلكترون

أن یكون عند ) البنك عادة(لى الدائن المرتھن حاجة دائمة ومستمرة للصیانة وثانیھما ع

راھن   دین ال ع الم ده م ق (تعاق احب التطبی ة  ) ص رص والعنای ن الح رة م ة كبی ى درج عل

د                 لال عق ن خ ق م سخ التطبی دم ن ى ع درة عل ي تمنحھ الق شروط الت وذلك حال وضعھ ال

ة      ھ المادی ضر بقیمت د ی ق ق سخ التطبی ة ن ھ، لأن عملی ین طرفی تم ب ذي ی رھن ال ا ال مم

رھن،        یضعف من قیمة الضمان الذي یقدمھ المدین إلى الدائن لذلك لابد أن یشمل عقد ال

                                                             
 على الراھن تسلیم الشيء المرھون إلى - ١: "مدني كویتي على أنھ) ١٠٣٣(حیث تنص المادة ) ١(

 ویسري على الالتزام بتسلیم الشيء المرھون -٢. دل الذي عینھ المتعاقدان لتسلمھالدائن أو الع
  "أحكام الالتزام بتسلیم الشيء المبیع

 في شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة على ٢٠١٩ لسنة ٧٥ومن القانون ) ١١(تنص المادة )٢(
 نظیر تصرفھ بحق أو أكثر من للمؤلف أن یتقاضى المقابل النقدي أو العیني الذي یراه عادلاً" أنھ

  " .حقوق الاستغلال المالي لمصنفھ
سلیم عبداالله، الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة الإنترنت، منشورات . انظر في ذات المعنى د) ٣(

  .٩٣، ص٢٠١١الحلبي، بیروت، 
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رھن،      ل ال ق مح تغلال التطبی اره لاس و احتك راھن وھ دین ال اتق الم ى ع ع عل زام یق الت

د         ن زور أو قل ل م ى ك دعاوى عل ع ال ي رف رتھن ف دائن الم ق ال ام ح ى قی افة إل بالإض

رتھن        التطبیق الإلكتروني محل عقد ا  دائن الم ول دعوى ال ن قب ى یمك ازي حت لرھن الحی

ع                ي رف ق ف ذا الح نح ھ م یم انون ل ث أن الق ذلك، حی راھن ب دین ال ام الم في حالة عدم قی

  .)١(الدعوى لحمایة التطبیقات الإلكترونیة من الاعتداء علیھا، إلا لمالك ھذه التطبیقات

ادة   صت الم د ن ون فق شيء المرھ لاك لل مان الھ ث ض ن حی دني ) ١٠٣٦(وم م

ھ  ى أن ویتي عل ام      : "ك اً أحك اً حیازی ون رھن شيء المرھ ف ال لاك أو تل ى ھ سري عل ی

  .)٢("٩٨٩، ٩٨٨المادتین 

صوص    ذه الن سیر ھ ویتي تف دني الك انون الم ضاحیة للق ذكرة الإی ت الم د بین وق

ادة           : "بقولھا ھ الم ھ   ٩٨٧وإذا اخل الراھن بالتزامھ بالضمان الذي قررت سبب بخطئ ، فت

 العقار المرھون أو تلفھ، فیكون للدائن وفقاً للقواعد العامة أن یطلب التعویض      في ھلاك 

عفھ         ي أو ض أمین العین و زوال الت ضرر ھ ان ال ا ك ك ولم سبب ذل رر ب ن ض ھ م ا لحق عم

ھ              ا قررت ذا ھو م وراً، وھ دین ف فیكون الجزاء ھو أن یقدم الراھن تأمیناً كافیاً أو یرفع ال

  .ى التي جعلت الخیار للدائن في فقرتھا الأول٩٨٨المادة 

ل    ون مح راً لك ھ نظ ي، فإن ق الإلكترون ن التطبی ى رھ ام عل ذه الأحك ق ھ وبتطبی

ذي          ازي وال ن حی ول وھو رھ الرھن ھو منقول معنوي، فیطبق بصدده أحكام رھن المنق

ادتین      ي الم واردة ف مي ال رھن الرس ام ال صدده لأحك ل ب انون  ٩٨٩، ٩٨٨أحی ن الق  م

ي المرھون           المدني الكویتي، فإ   ق الإلكترون لاك التطبی ي ھ راھن ف دین ال سبب الم ذا ما ت

                                                             
كلیة القانون، اسل عبد الكاظم كریم، الحمایة القانونیة المدنیة لبرامج الحاسب، رسالة ماجستیر، ) ١(

  .٣٤ ص٢٠٠٠جامعة بابل، 
  . من القانون المدني الكویتي٩٨٩، ٩٨٨انظر نص المادتین ) ٢(
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رتھن       دائن الم ثلاً   (لدى ال ك المقرض م د       )البن اً للقواع دائن وفق ذا ال ون لھ ھ، یك ، أو تلف

م                   ن ث ف، وم لاك أو التل ذا الھ سبب ھ ن ضرر ب ھ م ا لحق التعویض عم العامة المطالبة ب

اً        أمین كافی دیم ت ة       یكون على المدین الراھن تق سداد قیم وم ب ضرر أو أن یق ذا ال ر ھ  لجب

ثلاً  (القرض الذي حصل علیھ من الدائن المرتھن     ك م ا إذا      ) البن ة م ي حال ن ف وراً، ولك ف

دین    كان الھلاك أو التلف الواقع على التطبیق الإلكتروني بسبب اجنبي لا دخل لإرادة الم

ضمان   ك زوال ال ن ذل تج ع ھ ون راھن فی رھن(ال ل ال و التطبی) مح ي أو وھ ق الإلكترون

ة    ي ذم اً ف دین عالق اء ال ثلاً بق رض م ك المق و البن رتھن وھ دائن الم ض ال عفھ، ورف ض

الذي ھلك أو تلف بسبب لا دخل لإرادة الدائن المرتھن ) صاحب التطبیق(المدین الراھن   

دی      ن فیھ، فالخیار للمدین في ھذه الحالة إما أن یقدم تأمیناً أو ضماناً كافیاً أو دفع قیمة ال

  .فوراً قبل حلول أجل سداده

وأخیراً إذا كان الھلاك الذي وقع على التطبیق الإلكتروني ھلاكاً قانونیاً، كما ھو      

ادة        ي الم ذا         ٩٨٩منصوص علیھ ف ر ھ دفوع نظی ل الم ى المقاب ھ إل رھن بمرتبت ل ال  ینتق

  .)١(الھلاك

دائن         -٢ ر لل رتھن  الالتزام بضمان المدین الراھن التعرض الشخصي وتعرض الغی :  الم

ائع للتعرض          ر ضمان الب د كبی ى ح إن ضمان الراھن سلامة الرھن ونفاذة یشبھ إل

  :الشخصي وتعرض الغیر وذلك على التفصیل الآتي

صي -أ ھ الشخ راھن لتعرض دین ال مان الم راھن  :  ض دین ال دم الم وز أن یق لا یج ف

ل         ازة قب ن الحی ھ م لمصلحة شخص أخر ترتیب حق على محل الرھن، بأن یمكن

                                                             
إذا ھلك العقار المرھون أو تلف لأي : " من القانون المدني الكویتي على أنھ٩٨٩تنص المادة ) ١(

لتأمین ومقابل سبب كان، انتقل الرھن بمرتبتھ إلى الحق الذي یترتب علي ذلك، كالتعویض وبملغ ا
  ".نزع الملكیة للمنفعة العامة



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

ازة    ا د الحی اً لقواع  )١(لدائن المرتھن، حتى لا یصبح مفضلاً على ھذا الأخیر وفق

ادة           ك الم ى ذل نص عل ا   ) ١٠٣٥(حیث ت ویتي بقولھ دني ك راھن   : "م ضمن ال ی

سلامة الرھن ونفاذه، ولیس لھ أن یأتي عملاً ینقص من قیمة الشيء المرھون    

 وللدائن المرتھن في أو یحول دون استعمال الدائن لحقوقھ المستمدة من العقد،  

حالة الاستعمال أن یتخذ على نفقھ الراھن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على 

  ".الشيء المرھون

ق           ك التطبی رى أن مال ة، ن وبتطبیق ھذه القاعدة على رھن التطبیقات الإلكترونی

ة           ة المالی ن الناحی تغلالھ م ي اس ق ف ھ الح ذي ل  ولا أو البرنامج الإلكتروني ھو الوحید ال

راھن             دین ال ك الم ي ذل ھ ف أذن ل ق دون أن ی ذا الح ر ھ ره أن یباش وز لغی ك  (یج مال

انون    )التطبیق سنة  ٧٥، باعتباره مصنفاً مشمولاً بالحمایة طبقاً لأحكام الق ي  ٢٠١٩ ل  ف

ھ ) ٩(شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المادة    ع  : "منھ والتي تنص على إن یتمت

ام والموص  ھ الع ف وخلف تعمال أو  المؤل ع أي اس ازة أو من ي إج تئثاري ف ق اس ھ بح ي ل

ث                 سخ أو الب شر أو الن ق الن ن طری ن الوجوه وبخاصة ع أي وجھ م استغلال لمصنفھ ب

ویر أو   ة أو التح ي أو الترجم یل العلن ي أو التوص ي العلن ث الإذاع ادة الب ي أو إع الإذاع

زة ال      ر أجھ ھ عب ك إتاحت ي ذل ا ف ور بم ة للجمھ أجیر أو الإتاح ن  الت ي أو م ب الآل   حاس

ن         ا م صالات وغیرھ بكات الات ات أو ش بكات المعلوم ت أو ش بكات الإنترن لال ش خ

  ..."الوسائل

وز    لا یج رتھن، ف دائن الم ق لل رھن التطبی ي ب ق الإلكترون ك التطبی ام مال إذا ق ف

اء           للمدین الراھن أن یتنازل عن حق الاستغلال المالي إلى الغیر قبل الموعد المحدد للوف

  .ن إلا برضا الدائن المرتھن أو بحكم قضائيبالدی
                                                             

  . ٧٦٥انظر في ذلك المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي، مرجع سابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

   ضمان المدین الراھن للتعرض الصادر من الغیر-ب

ادي،            ون تعرض م د یك انوني وق ون تعرض ق والتعرض الصادر من الغیر قد یك

م            شيء المرھون ل ى ال صي عل ي أو شخ ق عین فالتعرض القانوني كأن یتمسك الغیر بح

ت            رتھن وق دائن الم دى ال ي     یكن معلوماً ل دعى الأجنب أن ی رھن، ك ر (ال ق   ) الغی ھ ح أن ل

  .ملكیة أو رھن على التطبیق المرھون

والثابت قانوناً أن المدین الراھن یضمن ذلك التعرض القانوني سواء كان عالماً     

  .بھا وقت الرھن وأخفاھا عن الدائن المرتھن أو كان لا یعلم بذلك

داء     أما التعرض المادي فلا ضمان على المدین الراھن،    ي بالاعت وم أجنب أن یق ك

و     ة ھ اط دفع ذا من انوني، فھ بب ق ثلاً دون س ق م رتھن للتطبی دائن الم تغلال ال ى اس عل

دین    ا الم زم بھ ي یلت ضمان الت د ال ست قواع صیریة ولی سئولیة التق وى الم   دع

  . )١(الراھن

  المطلب الثاني
  حقوق لدائن المرتهن

ن  یتمیز عقد الرھن بأنھ یمنح الدائن المرتھن سلط      ة تخولھ استیفاء دینھ من ثم

اً           ذا تتبع ال المرھون سمى ھ المرھون فإن استوفاه في مواجھة من انتقل إلیھ ملكیة الم

                                                             
أما التعرض المادي  " ٣٧٧انظر المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي، مرجع سابق، ص ) ١(

دفعھ بما وضعھ القانون في یده من من الغیر، فإنھ لا یوجب الضمان، وعلى المشتري أن ی
  .وقد طبقنا أحكام عقد البیع في ھذا الصدد على ضمان التعرض في الرھن الحیازي..." وسائل



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

ر          ل الغی ن قب ل م راھن ب ل ال ن قب ان م ر موجھت ان غی ع میزت دم والتتب ق التق ، )١(وح

  -:وللتعرف أكثر على حق التتبع وحق التقدم سنوردھما بشيء من التفصیل

  لتقدمحق ا: أولاً

ي         ة الت و الغای رھن فھ د ال یة لعق زة الأساس و المی ة ھ دم أو الأولوی د التق   یع

یلة              رد وس یس إلا مج ع فل ق التتب ا ح رھن أم د ال شاء عق ن إن دان م شدھا المتعاق   ین

ى                ال المرھون إل ل الم ا انتق ة إذا م ي حال دم ف ي التق ھ ف ن مباشرة حق رتھن م ن الم تمك

ي         ة ف د العام ن         الغیر، على وفق القواع ره م ى غی دم عل رتھن یتق دائن الم إن ال رھن ف  ال

ال      ن الم ن ثم ھ م ضاء حق ي اقت ة ف ي المرتب ھ ف الیین ل دائنین الت ادیین وال دائنین الع ال

  .)٢(المرھون 

م               ن ث ي وم ب الآل رامج الحاس تغلال ب ق اس رتھن لح دائن الم وھذا الحق ثابت لل

ئنین أصحاب الحقوق المقیدة فإن الدائن المرتھن یستوفي حقھ متقدماً عن غیره من الدا

سجل           ي ال د ف اریخ القی على البرنامج والتالیة لھ في المرتبة وتحسب مرتبة الرھن من ت

سب    وقھم بح ب حق ب ترتی ھ یج دائنون فإن دد ال ذلك إذا تع اً ل امج وتطبیق اص بالبرن الخ

ود           وال تع ن أم ى م ا تبق إن م  مرتبة كل منھم فإذا استوفى الدائنون المرتھنون حقوقھم ف

دم               ة ع ي حال اء ف سمة غرم نھم ق سم بی ادیین یق دائنین الع ى ال راھن أو إل دین ال ى الم إل

  .كفایة المال للوفاء بكل الدیون

                                                             
لا یقصد بالغیر ھنا الراھن ولا المرتھن فھما المتعاقدان في العقد وإنما یقصد بالغیر ھنا كل شخص ) ١(

ون كا        ال المرھ ى الم رھن عل ود ال ادي  لھ حق یضار من وج دائن الع سنھوري،   . د. ل دالرزاق ال عب
  .٤٣٣محمد طھ البشیر، مصدر سابق، ص. ، د٣٩٣مصدر سابق، ص

ادة          ١٠٠٠انظر المادة    )٢( ة للم ي القابل ویتي وھ دني الك دني    ١٠٥٦ من القانون الم انون الم ن الق  م
  . المصري



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

ن                 ین دائ زاحم ب صل ت و ح اذا ل صدد م ذا ال ي ھ سھ ف دم نف ولكن السؤال الذي یق

  مرتھن لحق استغلال برنامج الحاسب الآلي ودائنین ممتازین آخرین؟ 

ا الرجوع      في الحقیقة ونظراً     زاحم یمكنن لغیاب النص القانوني الذي یحل ھذا الت

احب     ى ص اص عل از الخ احب الامتی دم ص ازي فیق رھن الحی ي ال ة ف د العام ى القواع إل

  .)١(الامتیاز العام بعد استیفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمصروفات القضائیة 

  -:حق التتبع : ثانیاً

ة  ن أھمی رغم م ى ال ن وعل ى  ولك ؤلفین عل سبة للم ع بالن ق التتب ق ح تطبی

مصنفاتھم فإن كثیراً من القوانین لا تقتنع بالاعتراف بھذا الحق وجدوى تطبیقھ بالنسبة 

  .)٢ (لحقوق الملكیة الفكریة عامة واستغلال برامج الحاسب الآلي خاصة

صرفات                 شھر الت ام ل د نظ م یوج ى آخر إذا ل فالقاعدة أن غیاب حق التتبع وبمعن

  . اردة على الحقوق یصعب أعمال میزة التتبع التي یعطیھا الرھن للدائنالو

ة              دة عام ة كقاع ة الفكری وق الملكی ال حق ي مج شھر ف ونظراً لعدم وجود نظام لل

د         ع ونج ق التتب اب ح ي غی فإن حق التتبع یعد حقاً غیر مؤكد فغیاب نظام الشھر إذن یعن

ب        رامج الحاس ن ب ال رھ ي مج دة ف ذه القاع ق ھ ھر     بتطبی نظم ش م ی شرع ل ي أن الم  الآل

التصرفات الواردة على البرامج وإنما تطلب قید الرھن الوارد على حق الاستغلال فنظام     

ق             دم وجود ح الشھر ناقص في مجال البرامج لذا ذھب جانب من الفقھ الفرنسي  إلى ع

                                                             
ر ولمزید من التفص.  من القانون المدني الكویتي   ١٠٢٣-١٠٠٤انظر المادة   ) ١( ھ   . د: یل ینظ د ط محم

  .٤٤٥البشیر، مصدر سابق، ص
ة            . د) ٢( ة لكلی وراه مقدم ة دكت ة، أطروح ات المنطقی ة للكیان ة القانونی خالد حمدي عبدالرحمن، الحمای

  .٨٨، ص١٩٩٢الحقوق، جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

ق               )١(تتبع حقیقي  ن ح ى رھ بق عل ا س صرف م ان ت ا إذا ك ى م ن التعرف عل ھ لا یمك  لأن

م          ا ستغلال البرامج أم لاحق علیھ؟ فقد یباع البرنامج مثلاً ثم یرھن فیما ھي الوسیلة للعل

ھ       ن الفق بعض الآخر م ع        )٢(بذلك؟ بینما ذھب ال ق التتب ى أن ح ك إل ي ذل ده ف ن نؤی  ونح

لام                راع والأف راءات الاخت ال ب ي مج ال ف موجود ولكنھ مفرغ من محتواه على عكس الح

ب الم  ث تطل سینمائیة حی دائن   ال ستطیع ال م ی ن ث ا وم ذ وجودھ وق من ھر الحق شرع ش

المرتھن المطالبة بحقھ متى كان مقیداً قبل التصرف في المال إلى الغیر رغم عدم وجود      

  . نص صریح یقرر حق الدائن في تتبع المال المرھون

راھن     دین ال لذا نقترح النص ضمن عقد الرھن الصادر بین الدائن المرتھن والم

ال        في خصوص رھن    ع الم ي تتب ق ف رتھن الح دائن الم اء ال التطبیقات الإلكترونیة بإعط

  .الموجود في حیازة المدین الراھن أو غیره) التطبیق الإلكتروني(المرھون 

 

                                                             
    .٨٧محمد سعد خلیفة، مرجع سابق ،ص. د) ١(
   .٨٨، صمرجع سابق محمد سعد خلیفة، . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٤١

  الخاتمة
  

رھن التطبیقات الإلكترونیة في "بعد أن انتھینا من دراسة موضوع البحث وھو     

ى      فقد توصلنا إلى عدة " القانون المدني الكویتي  ك عل یات وذل ن التوص نتائج وبعض م

  النحو الآتي، وذلك بالإضافة لما ورد بأصل الدراسة

  النتائج : ًأولا
إن            -١ ذلك ف تغلالھا ل تم اس الم ی ة م ة مالی ا قیم ون لھ ة لا تك ات الالكترونی  ان التطبیق

  . الرھن یرد على حق الاستغلال للتطبیقات الالكترونیة لا على المكونات المادیة

ة    یمت -٢ از محل عقد الرھن بصدد التطبیقات الإلكترونیة بأنھ منقول ذو طبیعة معنوی

ة             ا وقابل ل بطبیعتھ رة التعام ن دائ ي لا تخرج ع شروعیة فھ رة الم ي دائ دخل ف ی

  .للاستئثار من مالكھا واستعمالھا لا یترتب علیھ في لغة للنظام العام والآداب

ك      قصور التشریع الكویتي في معالجة اشكالیات      -٣ ة وذل ات الالكترونی ن التطبیق  رھ

م            انون رق ا بق شكلة وعالجھ ذه الم صدى لھ على خلاف المشرع المصري الذي ت

سنة ١١٥ ادة      ٢٠١٥ ل صت الم ث ن ة حی ضمانات المنقول یم ال ق بتنظ  والمتعل

انون        "الثانیة من القانون المذكور على انھ       ذا الق ي ھ واردة ف ام ال سري الأحك ت

قول في حیازة المدین أو مقدم الضمان یتفق أطراف  على الحقوق المضمونة بمن  

ك         ي ذل ا ف انون ، بم ذا الق ام ھ وق   -٣....عقد الضمان على شھره وفقاً لأحك الحق

  ."المترتبة على استخدام أو الترخیص باستخدام حقوق الملكیة الفكریة

ازي     -٤ رھن الحی ي ال واردة ف ة ال ام العام ام للأحك ق الت ة التطبی دم إمكانی  ع

ة       والمنص وص علیھا في القانون المدني الكویتي على رھن التطبیقات الإلكترونی



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

م             ن ث رتھن ، وم دائن الم ى ال ازة إل ل الحی تم نق وذلك لكونھا منقول معنوي ولا ی

  .فعقد الرھن بین المدین والدائن في ھذا الصدد ھو رھن من نوع خاص

  أهم التوصيات: ًثانيا
یم خ   -١ ع تنظ ویتي بوض شرع الك د الم ة   نناش رامج الإلكترونی ات والب اص للتطبیق

رامج     ك الب یتمثل في وضع نصوص تضع قواعد خاصة برھن ھذه التطبیقات وتل

ك                ة وذل صادیة أو الاجتماعی ة الاقت ن الناحی ي المجتمع سواء م نظراً لأھمیتھا ف

ل    ي تقاب شاكل الت ل الم ى ح درة عل دم الق بط وع الاً للتخ اك مج ون ھن ى لا یك حت

  عامل معھم في ھذا الصدد المبرمجین ومن یت

نظم      -٢ ستعجلة ی صفة م دني وب انون الم صوص الق من ن ص ض ع ن ادرة بوض  المب

ل         ذلك محل نق ك لیحل ب ة وذل ات الإلكترونی رامج والتطبیق ن الب ة شھر رھ عملی

  .الحیازة من المدین الراھن إلى الدائن المرتھن في ھذا الصدد

  



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

  المراجع العربية
  -:مراجع عامة

  .١٩٥٩،القاھرة، ٣ النظریة العامة للتامین العیني، ط شفیق شحاتھ-

ة، ج - صیة والعینی ات الشخ ل، التأمین دین الوكی مس ال ارف ، ١ ش شأة المع  ، من

  . ١٩٥٦الاسكندریة 

دني، ج     - انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس د ال رزاق أحم د ال ة ١ عب ،نظری

  . ٢٠٠٤لاسكندریة ، الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، ا

دني ، ج       - انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس د ال رزاق أحم د ال ق ٨ عب ، ح

  . ٢٠٠٤الملكیة ، منشأة المعارف، الاسكندریة 

صیة     - ات الشخ صري ، التأمین دني الم انون الم ام الق اقي، احك د الب اح عب د الفت  عب

   .١٩٥٤والعینیة، دار نشر الثقافة ، القاھرة، 

  .١٩٨٨عم بدراوي، التأمینات العینیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  عبد المن-

  . ٢٠٠٧، ٢ محمد السعید رشدي، التأمینات العینیة والشخصیة، جامعة بنھا، ط-

ة، ج   - وق العینی ھ، الحق سون ط ي ح شیر، غن ھ الب د ط ة ٢ محم ب للطباع ، دار الكت

  .٢٠١٧والنشر، بغداد، 

ران، د - ي عم د عل ي .  محم سن جمیع ة،   ح ضة العربی ة، دار النھ ات العینی ، التأمین

  .٢٠١٥القاھرة، 

  .١٩٩٨ نبیلة رسلان، الوجیز في الحقوق العینیة، دار النھضة العربیة، القاھرة ،-



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

ة،     - ضة العربی ة، دار النھ ات العینی ة، التأمین ة التبعی وق العینی ة، الحق ان جمع  نعم

  .٢٠٠١/٢٠٠٢القاھرة 

  -:مراجع متخصصة

ة       أحمد السمدا  - ة، جامع وق الكویتی وتر، الحق ن النظام القانوني لحمایة برامج الكمبی

  .١٩٩٥، ١١، س٤الكویت،ع

 اسل عبد الكاظم كریم، الحمایة القانونیة المدنیة لبرامج الحاسب، رسالة ماجستیر، -

  .٢٠٠٠كلیة القانون، جامعة بابل، 

صیریة،      - ب التق رامج الحاس صممي ب سئولیة م ع، م د الفزی ور أحم ي   أن ة ف دراس

 .١٩٩٥، ١٩، س١، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، ع)المقارن(القانون الكویتي 

ة،           - ضة العربی ة، دار النھ ي، دراسة مقارن ب الآل  حسن جمیعي، عقود برامج الحاس

  .١٩٩٨القاھرة، 

وراه،              - الة دكت ة، رس ات المنطقی ة للكیان ة القانونی رحمن، الحمای د ال  خالد حمدي عب

  .١٩٩٢معة عین شمس، كلیة الحقوق، جا

امعي              - ر الج ة، دار الفك ات المنطقی ة للكیان  رشا مصطفى أبو الغیط، الحمایة القانونی

،٢٠٠٦.  

ة- ود عرف عید محم ات،  س م المعلوم ي ونظ ب الالكترون ة، ، الحاس ات الجامع مطبوع

  .١٩٨٤، القاھرة 

شورات  - ت، من بكة الإنترن ات ش ة لمعلوم ة القانونی د االله، الحمای لیم عب ي،  س  الحلب

  .٢٠١١بیروت، 



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

ة   - ات،   " سید عطیة عبد الواحد، المعاملة الضریبیة للكیانات المنطقی رامج المعلوم ب

مس، ع         ین ش ة ع وق، جامع ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وم القانونی ة العل ، ١مجل

  .١٩٩٦، ٣٨س

ة،    - شر الثقاف ب دار ن رامج الحاس داد ب ود إع انوني لعق ام الق ة، النظ د المطالق  محم

  .٢٠٠٤ھرة ، القا

شر، ط     - ان،  ٣ محمد بلال الزعبي ، الحاسوب والبرمجیات الجاھزة، دار وائل للن ،عمّ

١٩٩٩.  

وراه،        - الة دكت شتركة رس صنفات الم ؤلفي الم وق م صادق، حق د ال امي عب د س  محم

  .٢٠٠٠، ١حقوق القاھرة، المكتب المصري الحدیث، القاھرة، ط

ي     - ب الآل رامج الحاس ن ب ة، رھ عد خلیف د س اھرة    محم ة، الق ضة العربی ، دار النھ

٢٠٠٤.  

  .٢٠٠٤ محمد شكري سرور، النظریة العامة للحق، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

  .٢٠٠٩ نواف كنعان، حق المؤلف، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، -

ة الإدارة         - ة ،مجل بات الإلكترونی رامج الحاس ألیف لب وق الت ة حق ان، حمای واف كنع  ن

 .١٩٨٨، سنة ٥٩ة، الریاض ، العدد العام
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